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 في تنفيذ الأحكام القضائيةالتقديرية سلطة الإدارة 
 

 *د. خالد المحمد
 ملخصال

كما هو الوضع في  ,مجلس الدولة وتتطلب سلطة تقديريةتنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم  يعد  
إلغاء القرار الإداري إلغاءً مجرداً, أمراً معقداً. فالأمر يقتضي إصدار قرار إداري لتنفيذ مقتضيات الحكم 

. على أنه ليس يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بتنفيذ الحكم صدر بإلغاء القرار إلغاءً مجرداً الذي 
بما يتطلبه الأمر من  ,ع قرارها موضع التنفيذ الفعلي, بل يجب أن يلي ذلك وضنها نفذتهحتى يقال إ

 إعمال لمضمون القرار المذكور.
من خلال إساءة استعمالها  وحرياتهممن هذه السلطة وسيلة لتهديد حقوق الأفراد للإدارة ولكي لا تتخذ 

قبل من قع بعض الضوابط من أن تتو  لا بد  كان  ,والتعسف في ممارستها تحت مبررات وغايات شتى
ساءتها للصلاحيات الممنوحة لها وكذلك القضاء, ,المشرع  في هذا المجال. ضماناً لعدم تعسفها وا 
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 L'introductionمقدمة:ال

, ومننع ذلننك يجننب ي يسنننري وينننتا ه نناره بمجننرد صنندروهمننن المعلننوم أن الحكننم الصننادر عننن القضنناء الإدار 
, الحكنم صننادراً فني مواجهننة الإدارة وذلننك لأننه إذا كننان, لنه أن يعلننن الطنرف ابخننر بتنفينذه علنى المحكننوم

فإن إعلان من صدر له الحكم لجهة الإدارة يتخذ قرينة علنى خطئهنا فني التراخني فني التنفينذ أو الامتنناع 
عنننه, إذ بننه يعلنهننا بتمسننكه باسننتخلاص حقننه ويطلعهننا علننى أسننباب الحكننم المرتبطننة بمنطوقننه والمحننددة 

 .1لطريقة التنفيذ وحدوده
بمنا  ,ويعدُّ مضمون القرار الإداري بتنفيذ حكم صادر بإلغائه هو تطبيق نتائا الحكم القانونية تطبيقاً فعليناً 

ماديننة المترتبننة , ومحننو الأعمننال التنفيذيننة الار المحكننوم بالإلغنناء إلالننة ماديننةيسننتتبعه ذلننك مننن إلالننة القننر 
عننادة بننناء مركننل المحكننوم لننه بننافتراض أن جميعهننا عليننه القننرار الملغننى لننم يصنندر قننط بالامتننناع عننن , وا 

 . 2اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إحداث أ ر ما للقرار المحكوم بإلغائه
لتمتعهنا  ضندها, الحكنم القضنائي الصنادر ما لا تمت ل لما يفرضه عليها اً غالبيحدث أن الإدارة  ولكن الذي

تقديرينننة فننني ولن لنننروف كنننل تملكنننه منننن سنننلطة  لمنننا علنننى ذلنننك قضنننائياً  بمينننلة عننندم جنننوال إجبارهنننا
إلنى ينه فقهناء القنانون العنام بالنسنبة عدة صنور لا تخنرع عمنا اسنتقر عل , متخذةً حالة...)المطلب الأول(

التي حصروها فني شنكل: عندم أداء المرفنق للخدمنة,  _ بالتفصيل لاحقاً  بي ناه كما _ الخطأ المرفقي صور
 (, منع عندم إغفنال ناني... )المطلنب ال3ر منن النلالمأو الإبطناء فني أدائهنا أك ن أدائها على نحو سني،, أو

ؤدي إلنننننى توسنننننع سنننننلطة الإدارة فننننني هنننننذا تننننن وجنننننود بعنننننض الحنننننالات القانونينننننة أو الواقعينننننة التننننني 
منن خنلال  بي ناهناالأمنر النذي أوجند ضنرورة وجنود حندود معيننة لهنذه السنلطة  ,(لثال ا )المطلب...المجال
 ب الرابع(.ل...)المطالبحث

 جوانب الملاءمة في قرار التنفيذ: -الأول المطلب
سننلطة تقديريننة فنني  ,التنني يقتضنني فيهننا التنفيننذ إصنندار قننرار إداري بالتنفيننذ الحننالاتفنني يكننون لننلإدارة, 

 .لللروف التي تصادفها في التنفيذ وتحديد ملاءمة هذا القرار ,إصدار هذا القرار

                                                           
 .330، ص 1993أولى، د السيد إسماعيل، خميس، دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري، حقوق النشر للمؤلف، طبعة 1

ارى ، دار ، الغرامةة التدديديةة سوسةيلة لإربةار الإدارى علةى تنفيةذ أحسةاء القاةاء الإداري ال ةادرى اةد الإدباهيأبو يونس ، محمد 0د 2
 .126، ص  2002، الإسسندرية الرامعة الرديدى للنشر

 231 ، ص2007الرامعي،الإسسندرية، الفسر دار للدولة، الإداري النشاط على الإداري القااء أثر ، لاح، يوسف عبد العليءد. 3
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, لأن القننرار اراتهننا المبنيننة علننى سننلطة تقديريننةوهنننا غالبنناً مننا تعنندل الإدارة عننن تنفيننذ الأحكننام بإلغنناء قر 
لا يلغنى إلا بقنرار إداري ,ا هنو منرخص لهنا قانونناً الإداري الذي أقيم على أسس من الملاءمة والتقدير مم ن

 . 4تعمل الإدارة فيه موالنتها وتقديرها لاتخاذ هذا القرار
ذا كننان الوضننع القننانوني الجدينند النننذي قننرره حكننم الإل ن هنننذه إفنن, يسننتللم إجنننراءات إداريننة معينننةغنناء وا 

فنإن المفنروض حتمناً  ,ه إذا كنان الوضنع قند تقنرر بحكنملأن ن .نما تللم في الأحوال العادينة فقنطالإجراءات إ
لأن الحكنم قريننة قانونينة قاطعنة علنى صنحة منا  , فلا حاجة لضنمان هخنر,أن الصالح العام قد روعي فيه
لننى  تقننديرتننى كننان التنفيننذ يحتنناع إلننى تقضنني بننه المحكمننة, وأنننه م استصنندار قننرار إداري, فإنننه يجننب وا 

القننانوني مننن حيننث الشننكل توخينناً للضننمانات التنني  قننرار مننن الجهننة المختصننة فنني الإطننارصنندور هننذا ال
ولكنن إذا كنان حكنم الإلغناء 5وتعمنل إرادتهنا فني لنل الأوضناع التني يتطلبهنا تنفينذ الحكنم ,قصدها المشنرع
وذلنننك كتنفينننذ أحكنننام الإلغننناء للقنننرارات المعيبنننة بعينننب الشنننكل أو  ؛هننندم القنننرار الملغنننىيتطلنننب تنفينننذه 

منن صنندور قنرار منن الإدارة بسننحب  بند  تلقائينناً, أو بقنوة الحكنم, بننل لا الاختصناص, فنإن هننذا الهندم لا ينتم
رخيصننها أو القننرار المحكننوم بإلغائننه , وذلننك احتفالنناً بتقننديرها فنني إلالننة ه ننار الأوضنناع التنني أنشننأتها بت

منا منع الأصنل وهنو أن سنحب القنرار الإداري إن   , وتمشنياً أن تمس بعض المراكل المحيطة بهنا بقرارها دون
 . 6بقرار إداري يجري

ولما كانت الإدارة حرة في إنشاء المراكل القانونية في حندود القنانون , فإننه يجنول لهنا أن تسنتبقي بعنض 
لمراكنل التني انهنارت ولكن على أنها إنشاء مستقل وبنناء ل الملغى.كانت قد ترتبت على القرار اب ار التي 

وهننذا الاسننتبقاء  ., ولا يمتنننع ذلننك علننى الإدارة مننا دام أن قننرار التنفيننذ يكننون رجعنني الأ ننربسننبب الإلغنناء
لأ ننر البننناء لحكننم كمننا يسننتند مننن ناحيننة أخننر  إلننى ا, سننلطة الإدارة التقديريننةمننن ناحيننة إلننى  يسننتند إذاً 

 .7الإلغاء
وعلننى ذلننك لا يشننترط لتنفيننذ حكننم صننادر بإلغنناء قننرار الترقيننة أن يننننلل المولننف الننذي ألغيننت ترقيتننه إلننى 
الدرجننة المرقننى منهننا, بننل تتننرخص الإدارة فنني الاحتفننال لننه بترقيتننه مادامننت لننديها درجننة شنناغرة , طبقنناً 

وهنننا تلهننر أهميننة .8دميننةللحنندود والقيننود التنني يقتضننيها الحكننم , كننأن يتقنندم عليننه المحكننوم لننه فنني الأق

                                                           
4André de laubadére et autres,  droit  administratif,16 édition, librairiegénérale de droit et de 

jurisprudence, paris,1999,p.327. 
  0 335السيد إسماعيل، خميس، مررع سابق، ص  0د 5
 . 573، ص 1978، منشأى المعارف بالإسسندرية  2راءات القااء الإداري ، طو في، سمال، م طفى، أ ول إر 0د6
 0 336السيد إسماعيل، خميس، مررع سابق، ص 0د7
 0 574و في، سمال، م طفى، المررع السابق، ص  0د8
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استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية كضمانة لحقوق الأفراد ممن استفاد بشنكل مباشنر أو غينر مباشنر منن 
 المراكل القانونية التي أحد ها القرار الملغى بحكم قضائي .

عنلان عنن ي في شنكليات الإفتنفيذ حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر المتضمن نتائا المسابقة لعيب  انو 
للننناجحين  يجننب أن يخضننع لموالنننة الإدارة بننين نتننائا الإلغنناء علننى المراكننل القانونيننة المحد ننة, المسننابقة

, وبين ضرورة التلام الإدارة بإجراءات معينة حددها لها المشنرع عنند الإعنلان عنن والمعينين في المسابقة
 أي مسابقة تجريها.

, ولكنننه لا قصننوراً علننى الوجننود القننانوني فحسننبيكننون مإلا أن هننذا , عنندُّ القننرار الملغننى معنندوم الوجننودوي
يجننب الإدارة  هننا أيولننذلك فإن ؛واللننروف التنني تعمننل الإدارة فنني للهننايسننتطيع أن يتنكننر للوجننود الننواقعي 
ك الإدارة هلينات ه فني لنل مبندأ الفصنل بنين السنلطات, وامنتلا ذلنك أن ن؛ 9تراعي ذلك في ترتيب ه ار التنفينذ

مننح القاضني الإداري صنلاحيات تمك ننه منن إلنلام الإدارة بال تنفينذ, يكنون بإمكانهنا  وعندم ,ووسنائلهالتنفينذ 
ق تختلننف ائننللإفننلات مننن التلاماتهننا, متخننذة مننن أجننل ذلننك عنندة طر  10واهيننة فنني أغلبهننا اتخنناذ عنندة ذرائننع

ة ال لجننوء إلننى إمكانينن فضننلًا عنن, 11التراخنني والتبناطؤ فنني التنفيننذ, إلننى النرفض الصننريح لننه جسنامتها مننن
 , كما قد يكون وراء ذلك أسباب خفية لا تفصح عنهنا الإدارة, كالصنراعات الحلبينة,12التشريعي التصحيح

 :ابتي في بي ناهوفق ما  ,13الدوافع الشخصيةو  الأسباب السياسية,و 

 :عن التنفيذ صور امتناع الإدارة -ال اني المطلب
قاضي الإداري في الرقابة من جهة, ومركل ال تهاحسن نيالإدارة للقانون متوقف على  عن كفالة خضو إ

تستخدمها الإدارة  ف على الملاهر التقليدية التيتعر   من من جهة أخر , لذا لابد   لأحكامعلى تنفيذ ا
طريق من  اتخذت أي هل, حتى يمكن لنا مساءلتها في حالة 14في هذا المجال لمخالفة مبدأ المشروعية
 :ابتيةالفروع  فيهذه الطرق التي نوجلها 

 
                                                           

  0 574و في، سمال، م طفى، المررع السابق، ص  0د 9
شسالات الوقتية، دار الفسر الرامعي، الإسسندرية،  عبد، عبد المنعء خليفة د.10  . 27. ص2008العزيز، تنفيذ الأحساء الإدارية وا 
 . 236، ص  2009سمير، النظريات الأساسية في المنازعات الإدارية، المؤسسة الحديثة للستاب، لبنان، ، سديل دنون د.11

12Gilles Darcy, Michel Paillet,contentieuxadministratif, Armand colin, paris,2000,p.212.  
 .414.408، ص.ص 1999الطبعة الأولى، الإسسندرية،  إبراهيء، القااء المستعرل و التنفيذ أماء محاسء مرلس الدولة،، المنري13
ما يليدا، و  108، ص 2001 سراهيةوالأوامرفيالتنازعالإداري،دراسةمقارنة،منشوراتمستبةالاستقلال،لبنان،الغرامةالإ ،عباس، ن ر الله14
الرديدى  الإلغاء و التعويض، دار الرامعةدارية بين الترريء والتأديب و محمود ، الحماية التنفيذية للأحساء الإ نظر: سعد عبد المريد،او 
 مايليدا.و  133، ص، 2012نشر، الإسسندرية، لل
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 :ال تراخي في تنفيذ الإدارة لالتلاماتها -الفرع الأول
 العامة, أ ناء قيامها بنشاطها, الذي تستهدف به المصلحةفي  الملاءمةإذا كان للإدارة حرية التقدير و 

المشروعية, بما في ذلك  محل اعتبار من القاضي, فإن اختيار الوقت المناسب للخضوع لمبدأ التي هي
للروفها ومعطياتها, لا  وفقاً  تنفيذ الأحكام القضائية, وكل ما يترتب عليه من ه ار عقب إعلامها به,

لا يفقد وهذا حتى  ,المعقولة للتنفيذ إذ لا ينبغي أن تتجاول في ذلك المدة؛ 15يخضع لتقديرها المطلق
إعطاءها مهلة لتسوية  ياناً أهميته, ولا تتعقد مهمة التنفيذ على الإدارة التي يستللم الأمر أحالحكم 

بين إصدار قرارها الملغى,  المدةالجديدة, التي نشأت قبل رفع الدعو , أو في  أوضاعها القانونية
وما يستتبع ذلك من إلغاء بأ ر رجعي لكل  ,عليه ا رتبه من ه ار وحقوق للغير بناءً وم ,16والحكم بإلغائه

 اب ار. هذه
 ابت يعتمده القاضي لتحديد تجاول الإدارة للمدة المعقولة, واضح و  ر هنا إلى عدم وجود معيارنشيو     

أو تفاقم الضرر, أو بعدم جدو  التنفيذ عامة لأي سبب كان, تكون الإدارة  إذ قد تكون بوفاة الطاعن,
ن تباطأت في تنفيذ التلاماتها ,17المتسبب فيه, مع الحفال على مصالح ذوي الحقوق  الخضوع لماو  وا 

 اللمحكوم لهو  ,قرار سلبي غير مشروع بمنللةذلك  عُد  دون سند قانوني, من  القانون, ايفرضه عليه
 .18والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلكلمطالبة بإلغائه 

 هذا ويبقى تقدير المدة اللا لمة لتنفيذ الإدارة لالتلاماتها التي لم يحددها القانون ولا القاضي
هذا . ةحد , وفق كل حالة على20الذي أصدر الحكم خاضعة لرقابة القاضي و لتقديره الشخصي19الإداري

                                                           
الإسسندرية،  والرقابة القاائية عليه، دار المطبوعات الرامعية،عبد الحميد ، التنفيذ المباشر الإداري تطبيقاته ، ربريل حسين آدء15

 . 332ص   لاح، مررع سابق،، نظر: يوسف عبد العليءا. و 122، ص.  2007

شيرهناإلىعدمورودمعياروااحوثابتيعتمدهالقاايلتحديدتراوزالإدارىللمدىالمعقولة،إذقدتسونبوفاىالطاعن،أوتفاقمالارر،أوبعدمردوىالتنفيذن16
 .عامةلأيسببسان،تسونالإدارىالمتسببفيه

 الحقوق، سلية نشورى،م غير دستوراه، ،رسالة" مقارنة دراسة السوري، القانون في الإلغاء قااي سلطاتإلياس " ، يوسف اليوسف17
مرلة المفسر،  حسين " تنفيذ قرارات القااء الإداري بين الواقع والقانون"،، نظر: فريرةا، و  290ص 1979 ،ةسوري دمشق، رامعة
 .123، ص 2007بسسرى، مارس،  ، سلية الحقوق و العلوء السياسية، رامعة محمد خيار،2العدد 

 دار مقارنة، دراسة الحديثة، وتطوراته محلدا حلوله وحظر للإدارى الإداري القااي من أوامر توريه حظر مبدأ محمد،، الع ارد. 18
عن تنفيذ  عبد الّله ، المسؤولية الرنائية للموظف للامتناع، حسين حميدى د. و أنظر:121ص 2000 القاهرى، العربية، النداة

 .238، ص 2005راسة مقارنة، الطبعة الأولى، بلا دار النشر،  الأحساء القاائية،
محمد " إشسالية توريه الأوامر للإدارى في مرال تنفيذ الأحساء الإدارية بالمغرب "، مرلة مرلس الدولة، العدد ،  قلي الحسينيد. 19

 . 12ص 2010الطبعة الرابعة، منشورات الساحل، الرزائر، الخاص، مستردات قانون الإرراءات المدنية و الإدارية الرديد،

 . 144،145ص، ص،  ،مررع سابق المريد، محمود،سعد عبد د. 20
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استللم عليها الرجوع  امم   ؛كان لهذا التأخير ما يبرره؛ كوجود صعوبات قانونية في التنفيذ هلباست ناء 
لتبادل  ا يتطلب وقتاً القانون, مم   عن ذلك, أو عن المراكل القانونية التي يرتبها لجهة معينة للاستفسار

إدارية تتبعها, وفي هذه الحالة تعفى من  بين الجهة المللمة بالتنفيذ, وولارة أخر  أو جهة الرسائل م لاً 
يتجاول التأخير المدة المعقولة التي تفقد  ألا  ينبغي , الحالات كل هاوفي  .أي مساءلة ولا تللم بالتعويض 

 _ تنالل صاحب المصلحة لىع الإدارة عن التنفيذ بناءً  يعتد بامتناع, كما لا 21القانون أو الحكم أهميته
 بأن التراخي في التنفيذ يفترض أمرين أساسيين هما: , لذا نجد22الطاعن_ كمبرر قانوني لعدم التنفيذ

الشروع  ؛ لذا تنتفي ملنة التراخي في التنفيذ بمجردشرع الإدارة في تنفيذ التلاماتها مطلقاً تأن لا  -أولاً 
لا  التنفيذ جدياً  , بما يجعل شروعها فيفيه, على أن يكون هذا الشروع من قبيل أعمال التنفيذ فعلاً 

 مجرد خداع.
مدة معقولة حلى بالضروري أن تمن  إذ ا يحتاجه؛أك ر مم   جلاً أن تستغرق الإدارة لهذا التنفيذ أ -اً  اني
 23.ةة على حدحال لترتيب أوضاعها لتنفيذ التلاماتها, وتحدد المدة حسب كل ملائمةو 

اء الضرر الذي ر  على الإدارة بالتعويض ج Darauxفي قضية و حكم مجلس الدولة الفرنسي أيضاً 
في  أيضاً  هوحكم. 24سنة 34ولم تقم بدفعه للمتضرر إلا بعد نشاطاتها,تسببت فيه إ ر قيامها بأحد 

لم تنفذه  إِذ  سنة,  18الذي بقي دون تنفيذ طيلة  1944في  Coucheteux et Demontsقضية
حكم يقر بمسؤوليتها عن  1962الفرنسي في  بعد أن أصدر مجلس الدولة 1963الإدارة في عام 

فيما  Soubirou-poueyفي قضية وحكمه أيضاً .25التنفيذ تعويض الضرر للمحكوم له جراء عدم
الذي قامت الإدارة بسحبه بعد  ,يخص مسألة علل أحد المولفين من عمله خلال الحرب العالمية ال انية

 فأصدر مجلس الدولة لصالحه حكماً  ,بالعودة لعملهلكنها لم تسمح للمولف المعلول  ,انتهاء الحرب
1956 نهايةحتى الذي بقي بلا تنفيذ  1949 في

26. 
 

                                                           
 123،122يسرى محمد ، مررع سابق ص، ص ، الع ار د. والأمثلة على ذلك عديدى ردا أنظر في ذلك:21
 167، ص  2004الإسسندرية،  دار الفسر الرامعي، ، القرارات الإدارية و رقابة القااء،محمد أنور، حمادىد. 22
شسالاته في سلطنة عمان، دراسة مقارنة بين القانونين مرهون،"مسلء بن سليء بن ، التوبي23 العماني  تنفيذ الأحساء الإدارية وا 

الامتناع عن  عبد الفتاح، ررائء، مراد د. نظر:ا.و  130، ص  2006والم ري"، رسالة مارستير ، سلية الحقوق، رامعة القاهرى، 
 وما يليدا. 132ص،  النشر، الإسسندرية، بلا سنة النشر، دون دارمن  تنفيذ الأحساء و غيرها من ررائء الامتناع.

24C.E . 26 nov . 1908 ,Daraux  , J.C.P., 1974, Réc , p.369. 
25C.E., 12.dec.1962,Coucheteux et Demonts ,E.D.F. , Réc , P. 595 
26C.E ., 26 oct . 1949 , Soubirou-pouey , Réc , P. 121  
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 :التنفيذ الناقص للالتلامات القانونية -الفرع ال اني
لتلاماتها بشكل ابتنفيذ ذلك بقيامها تنفيذ؛ و وفي هذه الصورة يتجلى تعسف الإدارة وسوء نيتها في عدم ال

بعدم التلامها بتنفيذ اب ار القانونية التي يرتبها و مبتور وناقص, أو بشكل مشروط على الطاعن, 
: أن تعرض الإدارة ومن ذلك م لاً 27.ولا يراعي حجيته ,يهدر كل قيمة لها القانون, أو حكم الإلغاء مم  

لكن في حدود نسبة معينة, في حين يقضي القرار  ,م له إرجاعه إلى عمله مع الرواتبعلى المحكو 
إعادة المولف المفصول, لكن ليس للوليفة التي قضى الحكم برجوعه  , أومع الرواتب كاملة بعودته

ن ما إلى وليفة أخر  أدنى درجة, أو في الوليفة  لكن في  هانفسإليها كنتيجة لإلغاء قرار الفصل, وا 
 28.مكان هخر

لقوة الأمر  وفي هذا الشأن جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر بنصه على:" مقتضى الحكم الحائل
وقت صدوره في  لمقضي الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو ه اره منا

منقوص على الأساس  غير وتنفيذ الحكم يجب أن يكون كاملاً  ,الخصوص وبالمد  الذي حدده الحكم...
ومن  م فلا , الذي حدده... وفي النطاق ,وبالمد  ,وفي الخصوص الذي عناه ,الذي أقام عليه قضاؤه

ولكن في مرتبة أدنى ودرجة أقل,  يكفي أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة المولف إلى الخدمة,
لا لكان مؤد    .29..."منقوصاً  مبتوراً  بل نفذ تنفيذاً  ,كاملاً    ذلك أن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذاً وا 

يشغلها, أو  تلك التي كان لوليفة غيربمعنى أن إلغاء قرار فصل المولف من الإدارة لا يكون بإعادته 
 أو ما كان يستحقه من ترقياتإعادته إلى وليفة أدنى من وليفته الأولى درجة, أو إعادته دون منحه 

عادته لوليفته المدةرواتب سابقة عن   المصرية كما قررت محكمة القضاء الإداري ,30بين فصله وا 
, لكن هو ترضية المدعي المحكوم لصالحه ومقتضى ذلك إلغاء قرار تخطي ترقية المدعي لمولف هخر,

بذلك مقتضى  , مخالفةً د منها مولف هخر, غير المحكوم لهالإدارة أعادت الترقية من جديد ,واستفا
 كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن مقتضى إلغاء قرار تسريح المولف يقتضي وجوب, 31الحكم

                                                           
شسالات الوقتية، دار الفسر الرامعي، الإسسندرية، ، العزيز عبد عبد المنعء خليفة،د. 27  .31ص.  2008تنفيذ الأحساء الإدارية وا 

 . 330،ص  2010 ،الرزائر،ر،إشساليةتنفيذالإدارىللقراراتالقاائيةالإدارية،دارهومةللطباعةوالنشبن  اولة شفيقة28

التي  1998خر سبتمبر آحتى  1992يا الم رية من أول أستوبر مرموعة المبادئ القانونية التي قررتدا المحسمة الإدارية العل29
 .218،ص1999أعدها المستب الفني لرئيس مرلس الدولة الم ري ، 

، ص مراد ،عبد الفتاح، الأحساء السبرى للمحسمة الإدارية العليا الم رية، منشأى المعارف، الإسسندرية، دون ذسر تاريخ الطبع0د 30
289. 

 .785،ص 1987، القاهرى ، رها مرلس الدولة الم ري، سليمان، مرقس، الطبعة السادسةي قر مرموعة الأحساء الت31
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إعادته للخدمة في  تعدُّ , إذ لا نفسها المرتبة والدرجةبإعادته لوليفته التي كان يشغلها عند التسريح, 
 .32للحكم كاملاً  مرتبة أدنى تنفيذاً 

 :التحايل على تنفيذ الالتلامات -الفرع ال الث
ضدها, بهدف  الحكم الصادر تقصد به الالتفاف حول القانون أوالإدارة لقرار  طريق إصدار وهذا عن

فيولد ذلك قرار سلبي  ,متناع عن التنفيذ بالتلام الصمتا الاوتتخذ في ذلك صورتين: إم   .عدم تنفيذه
م   بامتناعها عن الرد, في الوقت الذي تللمها القوانين واللوائح بذلك, يخالف ما  اً إيجابي اً ا أن تصدر قرار وا 

 .33أقره القانون أو حكم القضاء
القانونية, أو  أن امتناع الإدارة عن تنفيذ التلاماتها ,وكذا المصري ,الفرنسيالقضاء الإداري ا عَد  وقد 

قرار ضمني  بمنللةهي أغلب حالات عدم التنفيذ_ و  ع للأحكام الصادر ضدها بالسكوت_الخضو 
السوري من وردعن القضاء الإداري  اومم  34.بالامتناع, يخول الطاعن رفع دعو  إلغاء ضد هذا القرار

الإدارة ال اني  "إن قرار سبابه:جاء في أ مجلس الدولةل في هذه الصورة قرار لأحكام القضاء عدم التنفيذ
على حكم  تحايلاً  يعدُّ  (للإدارة باستملاكه سابقاً  والذي ألغى المجلس قراراً )ذاته باستملاك العقار

 35المجلس
ر جديدة تبر  على أسباب , بناءً هنفس القرار الملغىكما قد تلجأ الإدارة لإصدار قرار جديد له مضمون 

, 36يطلق عليه تعطيل التنفيذ بقرار إداري فردي هو ماليها, و إ غير تلك التي صدر الأول استناداً  اتخاذه
مولف بغير الطريق التأديبي بعد أن فصل بالطريق  قيامها بفصلك ,منها على التنفيذ ذا تحايلوه

ن عدم صحة ادعاءاتها, أو إعادة إصدار قرار جديد الصالح العام ,ويتبي   التأديبي, أو ادعائها تحقيق
بإصدار قرار بالاستيلاء على قطعة أرض, بعد إلغاء  لإدارة م لاً  : كقياماهنفس يحقق هدف القرار الملغى

ادر لمقتضى الحكم الص ا يعرضه للإلغاء مرة أخر , لكونه يشكل تحدياً مم   ؛القضاء لقرارها بنلع ملكيتها
كأن يقتضي تنفيذ حكم الإلغاء إعادة المولف المفصول إلى منصب عمله,  أو لملكية. بإلغاء قرار نلعا

الوليفة للتخلص منه, أو بدل تنفيذ القرار القضائي القاضي بمنح الطاعن ترخيص  فتقوم الإدارة بإلغاء

                                                           
 . 622ص ،،مررع سابق مراد ،عبد الفتاح، الأحساء السبرى للمحسمة الإدارية العليا الم رية0د32
 . 340 لاح، مررع سابق،ص، يوسف عبد العليءد. 33

 . 340عبد العليء، مررع سابق، ص ، يوسف نظر:  لاحا. و  328مررع سابق،ص بن  اولة شفيقة،34

، مرلس الدولة ، المستب الفني  2005-2001مرموعة المبادئ القانونية التي قررتدا المحسمة الإدارية العليا السورية في الأعواء 35
 .22،ص25/2/2008،  درت في 

36Waline (M.) , L' évolution du contrôle de l' administration , R.D.P., 1984,p.221 .  
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إلى التحايل على التنفيذ عن طريق , كما قد تلجأ 37الإدارة بإصدار قرار بطرده من البلاد الإقامة, تقوم
لالة ما  ريع, أو لائحة بقصد تصحيح القرارصدار تشسته ار حكم الإلغاء بإ تعطيل الإداري الملغى, وا 
بتعديل لائحة شروط التعيين  إلغاء قرار الإدارةالفرنسي  عن القضاء اً ا ورد أيضومم  .38من عيوب لحقه

له أن حصل على حكم بإلغاء قرار  فر في مولف سبقاتتو في إحد  الولائف بإضافة شروط جديدة لا 
 39التي أضافتها. إنهاء خدمته ورفضت الإدارة إعادته لعدم توافر هذه الشروط

الأوراق أن  ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري من أنه:" إذا كان ال ابت من ومن ذلك أيضاً 
لدرجة "أوسطى"  بالترقية اً جديد اً , أصدرت قرار اً مجرد الجهة الإدارية بعد إلغاء القرار محل الطعن إلغاءً 

جلاء إداري خلال  يكون صدر على العامل المرقى ألا  مؤداه  جديداً  تلك الترقية شرطاً إلى وأضافت 
ا يلهر أن مم   ؛المدعي الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور القرار الجديد مستهدفة بذلك استبعاد

الترقيات بأن بع ت ع رته واتخذت  تغت بقرارها الأخير استبعاد المدعي من حركةالجهة الإدارية قد اب
 40للترقية. مانعاً  منها شرطاً 

قضائي بإلغاء  , بقصد عدم تنفيذ حكمرجعياً  هذا وقد تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار جديد, وتضمنه أ راً 
من اتخاذها,  مدةمرور  لحكم الإلغاء, بعد قرارها السابق, أو إعادة سحب الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً 

قد تنفذه  م تعدل عنه مرة أخر   , لإلغاء قرار الإدارة الذيوهذا ما يجعل المحكوم له يلجأ للقضاء مجدداً 
 جرِّدي هذاو ,42على م ل هذه الوضعية بأن القضاء أصبح في مبارلة مع الإدارة وقد علق الفقيه,41وهكذا

 ضوء اللروف التي في مسألة امتناع الإدارةالنلر إلى  وللقاضي ,43الحكم القضائي من فاعليته 
 .44الجديد, الذي يشابه القرار الملغى القرار أحاطت بإصدار

 :رفض تنفيذ الإدارة لالتلاماتها صراحة -الفرع الرابع
تنفيذ  , وهذا بالامتناع العمدي عن45هذه الصورة أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة تعدُّ 

 بما يرتبه موقفها من ه ار, مهدرةً  عابئةً  , بكشف الإدارة عن نيتها بوضوح برفض التنفيذ, غيرالتلاماتها

                                                           
37Ibid,p.221 .  

 341 لاح ، مررع سابق، ص ، يوسف عبد العليءد. 38
39 C.E . 2 nov . 1973 , Maspero , J.C.P., 1974 , Réc , p . 611 . 

 .1980، القاهرى ،3ج 1980 – 1965مرموعة الأحساء التي قررتدا المحسمة الإدارية العليا الم رية في خمسة عشر عاماً من 40
41Fromont (M.) , Le Principe de proportionnalité , L.G.D.J. , Paris , 1995,p349 .  
42," le jugefrançais des réfèresadministratifs ", revueconseil d'état, N° 04,2003,p.552. 
43Rémy Schwartz op,cit,p.552 

 .712، ص ،وقفتنفيذالقرارالإداريفيأحسامالقااءالإداري،منشأىالمعارف،الإسسندرية،بلاسنةالنشرعبد الغني، بسيونيد 44
 .75عبد الحميد ، مررع سابق، ص ، ربريل حسين آدءد. 45
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لنلام و  لمبدأ المشروعية, اً القضاء, وهدمو  , وحجية الأحكام, وهيبة الدولةتهاوقو  بذلك قيمة القوانين
, وهي حالة قليلة الحدوث, إذ  46قيمة أو فعالية الرقابة القضائية من أساسهما, وتجريدهما من أي

 لإصدار القرار الملغى. , أو التحايلما تلجأ الإدارة للتنفيذ الناقص غالباً 
عن تنفيذ حكم  ذهبت محكمة القضاء الإداري المصري للقول:" إن امتناع الإدارة وفي هذا الإطار أيضاً 

صارخة تستوجب  قانونيةواجب النفاذ هو مخالفة ائي حائل لقوة الشيء المقضي به و قضائي نه
عن تنفيذ الأحكام  مسؤولية الإدارة عن التعويضات...ولا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع

وفقدان ال قة في  الفوضى لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة ,النهائية بغير وجه قانوني
لا لأي سبب تصدر هذه , ذلك أن التنفيذ هو سبب وجود الأحكام ا 47سيادة القانون. " لقضائية, وا 

 . 48الأحكام إن لم تكن للتنفيذ؟
الحالات خطأ  الخضوع لما يفرضه عليها القانون لا يشكل في بعضأن امتناع الإدارة عن التنفيذ, و غير 

تقديرها لقاضي  , التي يرجعت تتعلق بالأمن العامالامتناع عن التنفيذ, وهذا متى كان لاعتبارا
من شأن التنفيذ  , بشرط أن يكونمن العام على التلامها بالتنفيذفتُقدم الحفال على الأ, 49الموضوع

أو كأن تر  أن من ,ذ التنفي , إذ هذا الأخير لا يبرر لها تأخرها فياً إحداث اضطراب جسيم وليس بسيط
كمبرر لتأخير  , فهذا جائل أيضاً اضطراب يخل بالأمن العام , أونةإحداث فت شأن التنفيذ م لاً 

 .غير أن هذا الامتناع سيكون على حساب الفرد الذي وجد القانون لحماية مصالحه, لذا تلتلم50التنفيذ
الإدارة في مقابل ذلك بالتعويض, على أن تقدر الضرورة بقدرها, على أساس المساواة بين الأفراد في 

 .تحمل الأعباء العامة, وليس على أساس الخطأ
 

                                                           
 .287إلياس ، مررع سابق، ص ، يوسف اليوسفد. 46
، مرلس الدولة الم ري  1987فبراير  – 1980مرموعة الأحساء التي قررتدا المحسمة الإدارية العليا ، الرزء الأول من أستوبر  47
 .34عبد العزيز ، مررع سابق، ص ، عبد المنعء خليفة؛انظر سذ لك د.  1989المستب الفني ،  –
ص  1989دار نشر،بلا حسني سعد ، تنفيذ الأحساء الإدارية، دراسة نظرية وعلمية في سيفية تنفيذ أحساء الإلغاء ، عبدالواحدد. 48

392. 
49AbdelhafidMokhtari," de quelquesréflexionssur l‘article138 bis du code pénal".revue du conseil 
d‘état, N°02, 2002, p.24. 
50AbdelhafidMokhtari,op.cit,p.24;- Py . (P.), Pouvoir discrétionnaire , compétence liée , Pouvoir d' 

injonction , L.G.D.A. , Paris , 2000,p.121. 
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 :51(إداري لقرار التشريعي التصحيح)  تشريعي بإجراء التنفيذ منع -الخامس لفرعا
القضائي بإجراء  وقد يصل امتناع الإدارة عن التنفيذ إلى ذروته عندما تعمل على تعطيل تنفيذ الحكم    

 غير إداري قرار سريان بموجبه يقرر بقانون المشرع تدخل:" هأن  ب التشريعي التصحيح عرفيو  .تشريعي
 القرار إعادة أو القرار هذا على رقابته ممارسة من القاضي منع التدخل هذا نتيجة من يكون و مشروع

 المشرع يستطيع بواسطته الذي الإجراء:" هأن  ب فعر   كما  52قضائياً  ألغي قد كان إذا القانوني النلام إلى
 أو إلغائه من القاضي بمنع سواء القانوني النلام في مكانه و سريانه المعيب الإداري القرار إلى يعيد أن

  53.ألغي قد كان إن ,الشرعية من  وباً  بإلباسه
 القرار ب ار حد وضعإلى  تهدف التي هي التشريعية الإجالة أن لنا ي تضح التعريفين هذين منو     

 في التنفيذية السلطة مع التشريعية السلطة تتواطأ عندما غالباً  الحالة هذه وتكون ,هنتائج أو القضائي
 :صورتين التصحيح هذا ويتخذ .القضاء أحكام تنفيذ ذلك في بما القانون, لحكم الخضوع من التهرب

 غير المشروعة والمراكل الحالات على تضفي جديدة تشريعات_ التشريعية السلطة _بإصدارها اإم  : أولاً 
  .54المباشرة الإجالة خلال من المشروعية, صفة الملغاة الإدارية القرارات أو
 التي والوسائل لمستقبل,إلى ا بالنسبة الملغى القرار عليها بني التي والقوانين القواعد بتعديل أو: اً  اني
 اللائحة إعطاء أو الملغى, القرار بتصحيح النص على القانون يقتصر أو الإلغاء, تم أساسها على

 الحاكم, الحلب لصالح البرلمانية الأغلبية تكون عندما ذلك ويحدث .55صدورها منذ القانون قوة الملغاة
 ضد المقامة الإلغاء دعو إلى  بالنسبة خاص, قانوني أ ر حالة كل على ويترتب الحكومة, شك ل الذي
 محل, ذات غير بأنها الدعو  على الفرنسي الإداري القضاء يحكم إذ التصحيح؛ محل الإداري القرار
 في المعيب الإداري للقرار المصحح التشريع صدر إذا ما حالة في وهذا الرسوم, من الطاعن ويعفي
 هذه رفعت إذا أنه غير.56القضاء م أما منلورة تلال لا القرار هذا إلغاء دعو  فيه تكون الذي الوقت

 قبولها, بعدم الحكم على الفرنسي الدولة مجلس أحكام استقرت فقد التشريع, هذا صدور بعد الدعو 
                                                           

عبد الرحمن سعد العلي ،" وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين الأردن، م ر"، رسالة مارستير، معدد البحوث ، العرماند. 51 
 . 119،ص  سابق مررع محمد أنور ،،؛ حمادى 179، ص.  2001والدراسات العربية، القاهرى، 

 437 ص ،2002 القاهرى، العربية، النداة دار الإداري، القااء قانون ،محمد،الّلطيف  عبدد.  52
 الرزائر،م ر و فرنسا و  دراسة تطبيقية مقارنة للنظء المقارنة في حسن ،دور القااء في المنازعة الإدارية، ،السيد بسيوني د.53

 .244ص 1981القاهرى،  عالء الستب،
54Martine lombard, Gilles Dumont, droit administratif.08e édition, Dalloz paris, 2009, p, 463.  

 ما و 140 ص، ، 2011 للنشر الإسسندرية،  الرديدى  الرامعة دار ،3ةالطبع ، التدديدية  الغرامة ، باهي يونس محمد أبو د. 55
 .يليدا 

56Martine Lombard,,op cit,p.470.  
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ن بالمصروفات, الطاعن إللام مع  القرار بإلغاء الحكم صدور على لاحق تاريخ في التشريع صدر وا 
عدام فاعليته, من الحكم هذا تجريد ذلك على ترتب الإداري,  الحالة هذه في الإدارة حق ومن ه اره, وا 
 عن التعويض بفكرة يسمى لما وابتكاره الفرنسي الإداري القضاء إيجاد مع.  57التنفيذ عن الامتناع
 هذا على الرقابة فرض على قدرته عدم بسبب الأفراد, حقوق لحماية كبديل التشريعية السلطة أعمال
 يخالف أنه أساس على ليس ,باطلاً  يعدُّ  التشريع هذا م ل أن عَد  بعضهم وقد .58الانحراف من النوع

 السلطة استعمال في الانحراف بعيب اً مشوب لكونه بل السلطات, بين الفصل منطلق من الدستور
 به تتميل وما ومصداقيتها, احترامها السلطة هذه يفقد أن الوقت مرور مع شأنه من ,الذي التشريعية

 إصباغ إلى الحكومة تعمد قد والأخطر, ذلك من الأك ر بل , 59قوانينها سن في وتجريد عمومية من
 لحكم بالامت ال القانوني واجبها من للتخلص كوسيلة بحتة, إدارية أعمال على السيادة أعمال صفة

 60.المشروعية لمبدأ والخضوع القانون,
 الأمر الصورة, لهذه ك يرة حالات 1997 منذ الفرنسي الدولة مجلس عن الصادرة القرارات عرفت وقد   

 :62الشروط من جملة رتواف فيها ويشترط ,61للرقابة يخضعها الدستوري المجلس جعل الذي
 بأي مساسها عدمو  ,الرجعية بعدم الدستوري المبدأ احترامو  ,السلطات بين الفصل مبدأ احترام من لابد  _

 العامة المصلحة ومبررات بأسباب ةبرر م الإجالة هذه تكان هل باست ناء ,قانوني نص أو دستوري مبدأ
  .63العامة المرافق استمرارية مبدأ كضمان

 .ودقيقة وضيقة محددة التشريعية الإجالة تكون وأن -
  64.الإنسان حقوقب ما المتعلقةلاسي  و  الدولية الاتفاقيات مع تتنافى لا وألا   -

                                                           
57Marie Christine Roualt, droit administratif, galion éditeur, 5ém édition paris, 2009, p.,210  

 350.348. ص سابق ص، مررع ،  لاح،العليء  عبد يوسفد.  58
 . ص سابق، مررع ، المنعء عبد ،العزيز خليفة عبد د.59
. ص سابق، مررع ، الرحمن العرمان عبد العلي سعدد. : وانظر.  97. ص سابق، مررع ، الحميد آدء عبد حسين ربريل د.60

179 
 :ذلك أنظر على للإطلاع ال دد بدذا الفرنسي الإداري القااء عن الواردى الحديثة العملية التطبيقات أو النماذج بعض هناك 61

Martine lombard, Gilles Dumont, op, cit,p464. 
62René chapus ,droit du contentieux administratif.9 e édition, Montchrestien paris, 2001,p.1011.  
63 René chapus op,cit. p,1016.  
64Lucienne Erstein, Odile Siomon, L'exécution des décisions de la jurisdiction  administrative, 

berger_levrault, paris, 2000, p.p.27.28 
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 بمبدأ يصطدم لا حتى بإلغائه, الحكم الإداري للقضاء سبق قراراً  للبطلان المصحح القانون يمس ألا_ 
 .66الدستورية للرقابة العملية هذه خضوعو  .65المقضي الأمر حجية
 يكون قد بل سلطاتها, استخدام في منها تعسفاً  ماً و د يعدُّ  لا التنفيذ عن الإدارة امتناع أن ونجد هذا    

 صعوبة بوجود ,اً مبرر  الامتناع يكون أخر  حالات وفي ,قانوناً  اً واجب الحالات بعض في عن ذلك الامتناع
موجبات معينة بالحسبان ,الأمر الذي ينبغي معه ضرورة الأخذ  المساءلة من يعفيها امم   التنفيذ, في

 أهم هذه الموجبات: ابتي بي ناوفي المطلب  ,في قرار التنفيذ للملاءمة

 : الملاءمة في قرار التنفيذ موجبات – الثال المطلب
الخضوع لمبدأ المشروعية على اتخاذها إحد  لإدارة في الامتناع عن التنفيذ و قد لا يقتصر سلوك ا

أك ر من صورة, فتتباطأ في التنفيذ,  م تنفذ الصور السابقة, بل في قضية واحدة يمكن لها ممارسة 
تعلق تقد تمتنع الإدارة عن التنفيذ لمبررات  , غير أنه أحياناً 67بشكل ناقص, وترفض التنفيذ في النهاية

على  لح العام, ومنها ما يكون على أساس الحفال على النلام العام, ومنها ما يكون مؤسساً ابالص
وهي المبررات القانونية التي تعفي الإدارة من 68صعوبات في التنفيذ, سواء كانت مادية أو قانونية.

ن امتنعت عن التنفيذ ليتها, ؤو يذ في هذه الحالات هو الموجب لمس, بل يكون التنف69المساءلة حتى وا 
 ابتية:في الفروع  بي ناههذا ماو 

 لدواعي المصلحة العامة: امتناع الإدارة عن التنفيذ -الفرع الأول
اماتها, أو تنفيذها ك ير من الحالات إلى اتخاذ المصلحة العامة كذريعة لعدم تنفيذ التل تلجأ الإدارة في 
 ألا   محدد بصفة  ابتة. لذا ينبغيالغير لمدلولها الواسع وغير المضبوط, و ذلك بالنلر بشكل ناقص, و 

يش كل مخالفة لمبدأ المشروعية  امم   ؛يكون تحقيق المصلحة العامة باتخاذ وسيلة غير مشروعة لذلك
لحجية الأحكام القضائية, إلا في الحالات التي يكون من شأن التنفيذ فيها الإخلال بالصالح العام و 

أن تقدر  رة لا بد  الضرو   أن  , إلا  دوث فتنة, أو تعطيل سير مرفق عامبشكل لا يمكن تداركه, كح
                                                           

65 Martine lombard, Gilles Dumont, op, cit,p464  
66René Chapus, op.cit. , p, 1017 

  
؛الحسن سيمو، السلطة التقديرية للإدارى ورقابة القااء الإداري ، مرلة نقابة 395. ص سابق، مررع، حسني، الواحد عبد سعدد. 67

 . 67،ص1996المحامين ، العددان السابع والثامن ، السويت 
وما  145ص،  سابق، محمد ،الغرامة التدديدية، مررع باهي أبو يونسر. نظا.و 137مسلء، مررع سابق ص، بن مرهون التوبي68

 يليدا.
 وما يليدا. 77ص،  محمود سعد عبد المريد، مررع سابق، نظر:اوما يليدا، و  106ص،  عباس، مررع سابق،، ن ر الله69
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دون خطأ, وحتى من أقرت بمسؤولية الدولة حتى  .غير أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان70بقدرها
 ليتها, متى كان ذلك بسبب عدم إصدار الدولة لتشريع داخلي تطبيقاً ؤو بغياب النص الذي يقر بمس

 .71للاتفاقية الأوروبية

 الإدارة عن التنفيذ للحفال على النلام العام: امتناع -الفرع ال اني
داخل  تهاإ ار  وأات قلاقل أو اضطرابتنفيذ التلاماتها إلى حدوث  ذلك في الحالات التي يؤدي فيهاو 

الصحة يشمل مدلولاته ال لا ة: الأمن, و النلام العام هنا ؛ و 72النلام العامالمجتمع بما يمس الأمن و 
, الذي يخول للمشرع المفهوم الحديث الواسع فضلًا عن ,العامة, أي المفهوم التقليدي له والسكينة

إذ للمشرع أن يدخل ضمن النلام العام كل ما من  ضوابط عليه,ليم أي نشاط بفرض قيود و التدخل بتن
ادي ,و م العام الاقتص,و النلا73الأخلاق العامةأصبح النلام العام يشمل ابداب و شأنه المساس به ,ف

 لها من الامت ال لحكم القانون, لذا لابد   قد تتخذه الإدارة كذريعة لعدم وذلك كل ه..., 74البيئيو  ال قافي,
يروق لها من قوانين, أو أحكام, لذا يبقى  , ولا تتخذه وسيلة لعدم تنفيذ ما لاةفحص كل حالة على حد

قد ورد عن القضاء الإداري الفرنسي العديد من هذه .و 75كما سبق الذكر تقدير ذلك لقاضي الموضوع 
لاسيما و الحالات, التي خضعت بدورها لرقابة القاضي الأوروبي في إطار احترام القوانين المشتركة, 

وم ال ذلك رفض القضاء توجيه أمر للإدارة بإلغاء قرارها المتضمن إبعاد أحد  ,76مجال الضبط الإداري
 ذلك لما يم له وجوده على أراضيها من تهديد للنلام العام .و  ؛االرعايا المقيمين على ترابه

ن كان عدم التنفيذ لا يقوم على خطأ الإدارة, فإن العدالة المجردة تأبى أن يضحي , و الحالات كل هافي و  ا 
لذلك يفترض بالإدارة أن  وتبعاً . من توليع الأعباء العامة على الجميع فرد لصالح الجماعة, إذ لا بد  

إلى ذلك استنادا ً , و 77ض الأضرار لمن لم ينفذ القانون, أو الحكم لصالحهم بما يقره لهم من حقوقتعو 
ا لما قرره القضاء الإداري في مختلف التشريعات مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة, وفقً 

                                                           
 37عبد العزيز عبد المنعء خليفة، مررع سابق، ص .  نظر:ا، و  541أحمد سلامة، مررع سابق، ص، ، بدر70

71Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit, p,579.. 
72Marie Christine Roualt, op, cit, p,99. 

 .362. ص، 2003الأردن،  التوزيع،دار وائل للنشر و  علي خطار ، الوريز في القانون الإداري، الطبعة الأولى،، شطناويد. 73
 55، ص،  2002محمد ، دروس في مبادئ القانون الإداري، مطابع الطوبري، القاهرى ،  ،أبو زيد محمد74

75Abdelhafid Mokhtari,op,cit,p24 
76Martine Lombard, Gilles Dumont,op,cit,p,p, 350,579. 

 .541،ص،  2003مرلس الدولة ، دار النداة العربية، القاهرى، أحمد سلامة، إرراءات التقااي أماء محاسء ، بدر د.77
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عليها استولت  لراعية عية الاستيلاء على أراض  .وم ال ذلك صدور قرار يقضي بعدم شر 78المقارنة
 لإلى الإخلا  ة إن خشيت أن يؤدي التنفيذعلى صغار الملارعين, ففي هذه الحالة للإدار  وول عتها ,الإدارة

 .79على هذا الأساس الامتناع عن التنفيذ النلام العام, فلهاب

 لوجود صعوبة في التنفيذ: لتنفيذمتناع عن االا -الفرع ال الث
تنفيذ الإدارة لالتلاماتها, مع حسن نيتها في ذلك, ولا تكون هي من  تعترضاك صعوبات حقيقية هن

ها بالتنفيذ, أو صدر حكم إذا كان القانون يللم لعدم التنفيذ لاحقاً  اً أوجدت هذه الصعوبات, لاتخاذها مبرر 
قانون أو أو مادية, كوجود عوائق تتعلق بال , أو عوائق قانونيةبوجود صعوباتيكون ذلك ضدها, و 

ية النصوص القانونية أو منطوق الأحكام القضائ ذلك عندما تكون م لاً و  ؛م القضائي نفسهبالحك
هات المختصة لإلالة فتر  الإدارة الرجوع بشأنهما إلى الج80.العموميةغامضتين, أو مشوبتين باللبس و 

بادل ت, أو إذا كان السبب يعود إلى تطلب التنفيذ إجراءات إدارية مركبة, كالغموضهذا ال لبس و 
, أو أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة بذلك, أو ..المكاتبات بين الولارات, والإدارة المعنية م لاً 

, أو إلغاء قرار الإدارة بإلالة 81الامتناع عن التنفيذ لوجود قوة قاهرة أو حادث مفاج، يحول دون التنفيذ
تنفيذ حكم الإلغاء, أو عدم  الصعبصبح من في ,رض, وتكون الإدارة قد نفذته فعلاً مبنى حتى سطح الأ 

,أو لأسباب تعود للمحكوم لصالحه باستحالة التنفيذ, لبلوغ 82توافر الاعتمادات المالية اللالمة للتنفيذ
لذا من المهم أن تعطى الإدارة مدة  .وفاته قبل التنفيذ أو اعدالسن القانوني للتق المولف المفصول م لاً 
, لذا نجد أن المشرع الفرنسي قد حدد المهلة لمواجهة م ل هذه الحالات تجنباً  فيذمعقولة تمكنها من التن

جعلها من شهرين إلى  1995بموجب قانون شهر أو شهرين, و ب الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء غالباً 
 .83ستة أشهر

استحالة التنفيذ مع  حد  نفيذ الأحكام القضائية إذا وصلت إلى ونحن نر  أن الصعوبات التي تعترض ت
ذ ,ولم يعد هناك مجالٌ للحديث أن تنفيالمن  هاما تجعل من الواجب إعفاؤ ن  إ ,حسن نية الإدارة في ذلك

فر االمحكمة الإدارية العليا المصرية أن عدم تو عدت  إِذ  الشأن,  الإدارة هي تقديرية في هذا سلطة

                                                           
الرزائر،  والتوزيع، الخلدونية للنشر دار القاائي المقارن، بالارتداد مدعما وقااء فقدا الاستعرال قااء حسين،، طاهري 78

 .123، ص2005
 .335 ص، سابق، مررع  لاح،، عبدالعليء يوسفد. 79

 .211ص2005القاهرى،  دار النداة العربية، ،وقتية في تنفيذ الأحساء الإدارية،الإشسالات الثروت ، عبد العال أحمدد. 80
 .150 ص، سابق، مررع التدديدية، الغرامة محمد،، يونس أبو باهيد. 81
 356 ص، سابق، مررع  لاح،، عبدالعليء يوسف د.82

83LucienneErstein, OdileSiomon, op.cit.p.21 
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بل إنه يجعل مسؤولية الإدارة سياسية  ,للإدارة بالتنفيذالاعتمادات المالية اللالمة للتنفيذ يلغي أي تقدير 
كما عد  مجلس الدولة السوري بقسمه  ,ر الاعتماد للوفاء بالتلاماتهافاأمام السلطة التشريعية لعدم تو 

الاستشاري أن بلوغ المولف المفصول السن القانوني للتعاقد يعفي الإدارة من الالتلام بإعادته إلى عمله 
 . م المشروعية في قرار فصلهلهرت عدإذا 
ن   ,الإدارة سلطة تقديريةتمنح  لا إذاً الاستحالة في التنفيذ    ونر  ,ما تجعلها في حل  من التلاماتها وا 

ن كانت تعطي منح مهلة معينة من  ,فإنه لابد  السلطة  م ل هذه أيضاً أن الصعوبات إن وجدت فهي وا 
إنه وبصفة عامة فإن الملاءمة  إِذ   .لتلام لسابق عهدهليعود الا للإدارة للعمل على تجاول هذه الصعوبات 

فقد  التي تجريها الإدارة عند إصدار القرار الإداري بالتنفيذ قد تجد ما يبررها من العوامل واللروف.
تقتضي الضرورة واعتبارات الأمن أن تتصرف الإدارة عند تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء فلا تنفذه طبقاً 

تقتضيه تلك وما ورةبل تتجاول في ذلك بشرط أن يكون ذلك في حدود هذه الضر  ,ن البحتللقانو
ويلهر الأمر جلياً في سلطة الإدارة  .ا لحقه من ضرروأن يعوض صاحب الشأن عم   ,الاعتبارات

 التقديرية باستبعاد الأجانب المقيمين على أراضيها إذا تعلق الأمر بناحية أمنية أو سياسية .
ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأننه:" ولنئن كنان الأصنل أننه لا يجنول للقنرار الإداري أن وفي 

لا   ,يعطل تنفيذ حكم قضائي ه إذا كان يترتب على تنفينذه فنوراً إخنلال خطينر  أن   كان مخالفاً للقانون , إلا  وا 
ح العنام علنى , فينرجح عندئنذ  الصنالبالصالح العام يتعنذر تداركنه كحندوث فتننة أو تعطينل سنير مرفنق عنام

وأن يعننوض صنناحب الشننأن إذا كننان  ,, ولكننن بمراعنناة أن تقنندر الضننرورة بقنندرهاالصننالح الفننردي الخنناص
 .  84...لذلك وجه

" aséCoutوكذلك فقد عرض مجلس الدولة الفرنسي في القضية المشهورة باسم "قضية كوتياس" "
نعتقد أن الخلينة العامة تتحمل فيها مسؤولية التأخير بدل وهي الحالة الوحيدة التي  .85لمبدأ مما ل,

تتلخص وقائعها في: أن أحد الأفراد يدعى " كويتاس" من أصل و  لقضائية,عن تنفيذ الأحكام ا الإدارة
من القضاء  اً واشتر  قطعة أرض بها من ور ة أحد الأشراف واستصدر حكم ,يوناني هاجر إلى تونس

 ,ما أراد وضع يده عليها فوج، بأن قبيلة عربية استقرت عليها منذ لمن بعيدول المساحة. بملكيته لهذه
منها  فتقدم " كويتاس" للسلطات الفرنسية بتونس طالباً  ورفضت تسليمها له. ,لرلقها اً واتخذتها مورد

 غير أن المقيم العام رفض ذلك بعد أن قدر أن   العرب بالقوة. وطرد ,تمكينه من وضع يده على الأرض

                                                           
 0  533ص - 1980، القاهرى1980 – 1965مرموعة الأحساء التي قررتدا المحسمة الإدارية العليا الم رية في خمسة عشر عاماً 84
 الحقوق سلية دستوراه، رسالة ،"والفرنسي الم ري القانونين في مقارنة دراسة الإلغاء، حسء آثار" عبدالعظيء، المنعء عبد، ريرىد. 85

 12، وانظر حسين فريرة، مررع سابق، ص.  540ص.  .ص نشر، تاريخ دونمن  لقاهرى، ا رامعة
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فتقدم المحكوم له  بإشعال فتنة وهيجان خطيرين. الالتجاء إلى العنف سيترتب عليه نتائا خطيرة
 مجلس الدولة أقر    أن  إلا  ذ, لمجلس الدولة طالبا تعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب عدم التنفي

له  قضىو  ,القلاقل الإدارة في تصرفها لترخصها إلاء هذه الضرورة فيما يحفل الأمن ويمنع من إ ارة
الإذن للإدارة في الترخيص في تنفيذ الأحكام الإدارية ضرورة  المجلس برروكذلك  ,86المجلس بالتعويض

وهي تعيد بناء هذه المراكل أن توائم  ,ن على الإدارةالموالنة بين المراكل التي تأ رت بالإلغاء, إذ يتعي  
فيما بينها حتى لا يضار أحد أصحابها أو يستفيد بسبب التنفيذ, ويبدو ذلك جلياً في قضايا 

  87.المولفين
إذاً يجننب علننى الإدارة وهنني تعينند بننناء مركننل المحكننوم لننه ألا تجعلننه يتقنندم علننى مننن هننو سننابق لننه فنني 

 الإطنارغينر إطنار , أو أن تدرجه فني مؤهل أو الخبرة أو الكفايةحيث الأو من هو أحق منه من  ,الأقدمية
أو أن تعيننه فيمنا كنان يجنب  ,تغمنط المحكنوم لنه حقنه فني تدرجنه ألا  الذي يجب أن يندرع فيه, كما يجنب 

. وفي ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا المصنرية بنأن القنرار  88أن يصل إليه لولا القرار المحكوم بإلغائه
عندة سنواء منن ناحينة تقنديم المولنف إلنى  بالترقية ينشن، المركنل القنانوني فيهنا به ناره منن ننواح  الصادر 

وكننذلك مننن ناحيننة  ,تنناريخ الننذي تبنندأ منننه هننذه الترقيننةالدرجننة التاليننة أي المرقننى لهننا, أو مننن ناحيننة ال
ن بإلغناء الترقينة, تعني  الموالنة في ترتينب الأقدمينة بنين ذوي الشنأن, فنإذا صندر حكنم منن القضناء الإداري 

 ,أن يكون تنفيذه مولوناً بميلان القانون في تلك النواحي وه ارها, وذلك وضعاً للأمور في نصنابها السنليم
 . 89...ولعدم الإخلال بالحقوق أو المراكل القانونية بين ذوي الشأن بعضهم مع بعض

ف فنني حنندود القننانون, لا تحننرم مننن والإدارة وهنني تتمتننع فنني الأصننل بسننلطة تقديريننة فنني الاختيننار والتصننر 
وألغني ذلنك  ,. فإذا استولت الإدارة على مال معنين بقنرار باطنلوهي بصدد تنفيذ حكم الإلغاء ,هذه السلطة

نمنا يتقيند ترخيصنها فني ذلنك ة حتمناً علنى التخلني عنن ذلنك المنالالقرار, فلنيس معننى ذلنك إكنراه الإدار  , وا 
قننراراً جديننداً يننؤدي إلننى احتفالهننا بالمننال المننذكور بشننرط  بوجننوب مراعنناة المشننروعية, فيجننول أن تصنندر

, فربمنا دفعتهنا شندة حاجتهنا إلينه إلنى أن تعيند التحايل فيه على عدم تنفيذ الحكموعدم  ,مطابقته للقانون
به التعنويض الكنافي إصدار القرار صحيحاً مبنرأً منن العينب النذي أخنذ عليهنا, أو ربمنا عوضنت عننه صناح

, وكنذلك فنإذا صندر الحكنم بإلغناء قنرار ا قانوناً وجب عليها تنفيذ الحكمفإذا امتنع ذلك عليه. طبقاً للقانون

                                                           
86C.E ; 30.11.1923 , Couitéas , Réc , P. 74 . 
87C.E ; 13.10.1971 , Boussuge , Réc , P. 1128 . 

 .49ص 1997، بلا دار نشر، القاهرى، 2قااء التعويض، ج -رلس الدولة مرعي خيري، محمد، القااء الإداري وم د88
 1955ي فةي السةنوات مرموعة الأحسةاء التةي أ ةدرتدا محسمةة القاةاء الإدار  ، السنة الثانية،16/3/1957إدارية عليا، حسمدا في 89

  0 695، ص 1965لدولة الم ري، المستب الفني ، مرلس ا1964وحتى عاء 
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إصندار قنرار صنحيح بذلنك بنل قند تسنتبدل , حتمناً أن تفصنله منن وليفتنهتعيين المولف فليس ذلك يعني 
كنان بعنض  وتجنري الإدارة هنذا التقندير إذا .,أو تعيين المحكوم لنه منع إبقائهنا علنى المطعنون فني تعييننه

, إذ لاشنك أن تندرع المحكنوم لنه ة وبعضنهم ابخنر قند رقني بالاختينارمن يتناولهم التنفيذ قد رقي بالأقدمين
بينهم يجب أن يتضمن تقدير كفايته بينهم واستحقاقه للترقية بالاختيار ضمن منن كاننت الإدارة قند رقنتهم 

 . 90تعطل حالته, أو استحقاقهم للتقدم عليه لكفايتهممدة في 
النذي تندعو إلينه طبيعنة الأحكام القضنائية  ذ غالباً ما يكون هناك موجبات معينة للملاءمة في قرار تنفيذإ

ذه الأحكنام فني حقنوق المحكنوم , وخصوصناً أ نر هنتلهنر خطنورة حرينة الإدارة فني ذلنك ومنن هننا ,الأمور
القواعند التنليمينة كضنم . ويكون ذلك بصورة أوضح عند تنفينذ أحكنام تسنوية حالنة المنولفين حسنب لهم

نن ؛المنندة وتعننديل الوضننع الننوليفي وتدرجننه فنني كشننف  ,ا يننؤدي إلننى إعننادة ترتيننب المولننف بننين لملائننهمم 
دارينناً ذلننك مادينناً و  وأ ننر الأقدميننة بالموالنننة بننين وضننعه وأوضنناعهم, لننذا فننإن لهننذه  ؛حينناة المولننف فننيا 

 :  في ابتيإيضاحها  جر  عينةً م اً الملاءمة حدود

 حدود الملاءمة في قرار التنفيذ: -رابعال المطلب
 محنندودة بحنندود  معينننة.هنني التنني تتمتننع بهننا الإدارة فنني تنفيننذ أحكننام الإلغنناء بصننفة عامننة هننذه السننلطة 

, ولننيس مننن بنناب الواجننب الأدبنني, إذ فإنننه مننن بنناب الالتننلام القننانوني المنصننوص عليننه دسننتورياً  اوعليهنن
الننرأي العننام, الإداريننة, وتنننوير  الرقابننة علننى شننرعية الأعمننال يعمننل حكننم الإلغنناء علننى إعطنناء الفننرد حننق

 .91القانون إلى ما يخالف , ولجرها عن ال لجوء مستقبلاً وردع الإدارة
, إذ لا معنننى وهننو مراعنناة مبنندأ الشنننرعية ؛فمننن ذلننك أنهننا تتقينند بطبيعننة الحننال بالقينند العننام علننى تصننرفها

لإدارة مننن جدينند إلننى مخالفننة القننانون فنني التنفيننذ, أو الإصننرار لإلغنناء القننرار لمخالفتننه للقننانون إذا عننادت ا
الننذي أصنندرته محكمننة التنننالع حكننم الومننن أم لننة ذلننك .92مننرة أخننر ذاتهننا علننى موقفهننا وارتكنناب المخالفننة 

 ,يضناالأر  أحند ألغنى قنرار الاسنتيلاء علنى ,النذي1952فبراير  28" في VeuveJapy"الفرنسية في قضية
وهنني ,جننب علننى الإدارة يالمحكمننة غصننباً  عَد ت ننها مم نن ؛واسننتمرت الحكومننة حننائلة لهننا بالمخالفننة للقننانون

لا   ,تسنننتعمل سنننلطتها التقديرينننة   كنننان ذلنننك منهنننا إهننندار لقيمنننةأن تراعننني التطبينننق القنننانوني السنننليم , وا 
 .93الحكم

                                                           
 0 339مررع السابق، ص  ،إسماعيل ، خميسالسيد 0د 90

 285، ص. ، مررع سابقإلياس، يوسف اليوسف د.91
92René chapus, droitadministratifgénéral, tome 01,15 éditionMontchrestien, paris, 2001,p336. 
93C.E ; 28.11.1952 , Veuve Japy , Réc , P. 136 .  
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بننل يجننب أن تنفننذه تنفيننذاً  ,تنفيننذاً أبتننرَ  تنفيننذاً صننورياً أو تنفننذ الحكننم وكننذلك فإنننه يجننب علننى الإدارة ألا  
 ,ومننا ارتننبط بهننذا المنطننوق مننن أسننباب جوهريننة ,صننحيحاً كنناملًا مراعيننةً فنني ذلننك مننا جنناء فنني منطوقننه

 . 94باست ناء الملاءمة سالفة البيان

ذا اشتمل الحكم الصادر على بيان طريقة التنفيذ وما يقيد الإدارة فني تنفينذها الحكنم, وجنب علنى  الإدارة وا 
, متهنابملاء أو كان فينه إخنلالٌ  ,ي وليفتهامراعاة ذلك في قرار التنفيذ وألا تخل به, ولو كان فيه تدخل فن

فنني القنانون, لأن مجنال الاعتنراض علننى ذلنك هنو بنالطعن بننالحكم بمنا يقبلنه قانونناً مننن  أو كنان بنه عينبٌ 
ها أن تتحند  بمجناولة القاضني لسنلطته أو فإذا صنار نهائيناً تقيندت الإدارة بقوتنه ولنم يعندل .ق الطعنائطر 

ءمتهننا فنني فننإذا لننم يكننن الحكننم قنند عننين طريقننة التنفيننذ اسننتردت الإدارة حريتهننا وملا, 95لمخالفتننه للقننانون
ومننن الضننروري أن نعطنني الإدارة فسننحة مننن الوقننت لترتننب فيننه الأوضنناع التنني  .الحنندود ابنننف بيانهننا

 تتراخى في ذلك أك ر من الوقت اللالم النذي يقندره القاضني حسنب , إلا أنه يجب ألا  قرار التنفيذ سيتناولها
واجننب الجهننة الإداريننة أن تقننوم " مننن ء الإداري المصننرية بننأن:وفنني ذلننك حكمننت محكمننة القضننا.96الأحنوال

علانهننا, عننن هننذا امتنعننت  فننإن هنني تقاعسننت أو بتنفيننذ الأحكننام فنني وقننت مناسننب مننن تنناريخ صنندورها وا 
لصناحب الشنأن  يحنت م قنرار إداري سنلبي مخنالف للقنانون بمنللنةهذا الامتناع  عُد  التنفيذ في وقت مناسب 

 97التعويض
هاد مجلس الدولنة السنوري علنى عندم التعنرض للاشنكاليات التنفيذينة للأحكنام القضنائية اجت في حين سار
التنوينه بنأن ه فني معنرض البحنث فني الطعنن فإننه يقتضني ن نإِذ  ذهب إلى أنه :"ومن حيث إ ,الصادرة عنه

وذلنك بمعاقبنة المولنف  ؛المشرع رسم أصولًا لمعالجة امتناع منولفي الإدارة عنن تنفينذ القنرارات القضنائية
وأن  ,عقوبننات( 361أو يننؤخر تنفيننذ القننرارات القضننائية )المننادة  ,سننلطته ليعننوقالننذي يسننيء اسننتعمال 

كمنا يمكنن  ,يمكن أن يأخذ الشكل السنلبي أو تأخير تنفيذها ,ذهاإعاقة تنفي عن تنفيذ القرارات أو الامتناع
فنإن الأمنر المعنروض يخنرع  .تي تشكل عائقاً يحنول دون تنفينذهاأن يأخذ شكل إصدار الكتب والتعاميم ال

عينة لند  تنفينذها عن صلاحية القضناء الإداري التعنرض للإشنكالات التنفيذينة التني اعترضنت الجهنة المد
 98ما لة غير مقبولة قانوناً . مما تغدو معه الدعو  الللحكم القضائي
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  :أهمها أسباب لعدة التنفيذ عن الإدارة امتناع إرجاع ويمكن هذا
ن نفذت شاءت إن نفسها؛ بالإدارة منوطة التنفيذ مهمة جعل_ أ استقر إِذ   .التنفيذ عن امتنعت شاءت وا 

 إِذ   ,للإدارة للقيام بعمل  ماالاجتهاد القضائي والفقهي على عدم السماح للقضاء الإداري بتوجيه أوامر 
أقرت المحكمة الإدارية العليا السورية أنه إذا كان مطلب المدعي من دعواه هو فقط بإللام الإدارة بتنفيذ 

المتضمن إلالة المخالفة والذي قضى بأحقية الجهة المدعية إغلاق  2001/ه لعام 86قرار الهدم رقم 
غايته بإلالة الفتحات والنوافذ في الدعو  د أن توصل إلى وتعويضها من الضرر بع الفتحات المذكورة

, فإن الطلب ينطوي على ولائحة الطعنالمدنية المشار إليها لما توحي به الو ائق المبرلة من المدعي 
في حين أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القضاء الإداري  ,إللام المحكمة للإدارة بهدم المخالفة

ما تقدم تغدو تناداً إلى واس نللة, وبهذه الممر للجهات العامة للقيام بعمل مايه الأوالا يملك حق توج
 .  99الدعو  جديرة بعدم القبول

 التنفيذ في الإشكال واقعياً  استبعاد يعني امم   ضدها؛ الجبري التنفيذ وسائل استخدام جوال عدم_ ب
 لتنفيذإلى ا بالنسبة إلا يكون لا التنفيذ في الإشكال أن ذلك الإدارة, ضد الصادرة لأحكامإلى ا بالنسبة
 الصادرة الأحكام يشمل الذي - الاختياري التنفيذ حالة في اأم   به, المحكوم الحق على للحصول الجبري

 التنفيذ في الإشكال مسألة جعل ما التنفيذ, في والإجبار القهر شرط لتخلف إ ارته يمكن لاف -الإدارة ضد
 ضدها, الصادر الحكم تنفيذ تعطيل نية وبسوء ,فيها تتعمد التي الحالات في لإدارةإلى ا بالنسبة تنحصر
 نتيجة إ ارتها يمكن التي الجنائية, المسؤولية مؤقتة بصفة ولو تتلافى حتى فيه, الإشكال طريق فتسلك

 .100قضائي حكم تنفيذ عن امتناعها
 المنفردة, بإرادتها قرارات تصدر يجعلها والذي ؛101الإدارة به تتمتع الذي المباشر التنفيذ امتيال_ ع

 ال لجوء عن غنى في يجعلها امم   ؛تنفيذها على الحاجة عند المادية القوة باستخدام ولو الأفراد وتللم
 دفع العامة, الأماكن شاغلي كطرد الحالات, بعض باست ناء الأفراد, قبل حقوقها لاقتضاء للقضاء

                                                           
-2005مرموعة المبادئ القانونية التي أقرتدا المحسمة الإدارية العليا من عاء  2009لسنة  1137في الطعن  332/1القرار رقء  99

 .  734ص  2011مرلس الدولة  2009
 .170.  ص سابق، مررع أحمد، العال عبد ثروت 100

 معدد دستوراه، رسالة ،"عليه القاائية والرقابة ليبيا في تحليلية دراسة الإداري، المباشر التنفيذ"  آدء، حسين ربريل الحميد عبد 101
 325. ص نشر، تاريخ بلا والعلوء، للتربية العربية المنظمة القانونية، والدراسات البحوث قسء العربية، والدراسات البحوث
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 ما ,جداً  محدوداً  لصالحها الصادرة الأحكام تنفيذ في الإشكال مسألة جعل ما وهذا102...مالية جلاءات
 . 103الأفراد ضد للقضاء اللجوء في حقها الإدارة على ينكر همبعض جعل
الحالة  غير أن ملاحلتنا على ذلك هو أن هذا ي ير من جهة أخر  مسألة الجهة التي تقدر خطورة   

بتركها في يد  هذه المسألة قد تكون خطرة على حقوق الأفرادالتي تحول دون التنفيذ, ذلك أن  تهاوأهمي
ن لم ترق أسباب حتى, على ذلك  مكن لها التماطل في التنفيذ بناءً ي إِذ  الإدارة,  تأخرها في التنفيذ  وا 

أن تبقى هذه المسألة تحت رقابة القاضي  لذا من المهم جداً  لدرجة الخطر على الأمن والنلام العام.
تتحمل  لا حقوق الأفراد وأموالهم في مسائل قدوذلك للحفال على الاستعجال,  طريق دعو عن  الإداري
 هم.يلإبالنسبة  التأخير

  خاتمةال
 أهم النتائا: -أولاً 

عدم وضوح دور السلطة القضائية في التنفيذ, وعدم استيعاب الإدارة لأهمية الخضوع لمبدأ   أد   -1
ها على الخضوع لأحكام القانون, مسألة التنفيذ الجبري ضد الإدارة, لإجبار المشروعية بالتنفيذ, إلى إ ارة 

التي استغ لتها في تنفيذ أحكام القضاء الإداري بالنلر إلى ما تتمتع به من الامتيالات السابق ذكرها, و 
در ن القيمة العملية لأي التلام قانوني تتحدد بقلأ التعالي عن الخضوع لمبدأ المشروعية, الامتناع و 

وني أو مخالفة الإدارة لأحكام القانون أو القضاء دون مانع قان, و 104الجلاء الذي يحمي هذا الالتلام
حقيقة مخالفة لمبدأ المشروعية, ولحجية الأمر يمكن الأخذ به كمبرر لعدم التنفيذ هو في ال واقعي

 . 105ةهي مخالفة لأصل من أصول القانون, يترتب عليها مسؤولية الإدار المقضي به , و 
الفرنسي,  ن حلر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعود لأسباب تاريخية خاصة بالقضاءإ -2

رجال ال ورة  الخاص لمبدأ الفصل بين السلطات, الذي ناد  بهو  المغلوط فيهبال تفسير  تتع لق أساساً 
بمبدأ حلر توجيه  سوريالإداري التأ ر القضاء و  القضاء.القائم على الفصل بين الإدارة و الفرنسية, و 

أنه غير معني  معما انعكس على القضايا التي يفصل فيها,  هذامر من القاضي الإداري للإدارة, و أوا
التي  هانفسللروف للم يخضع ضاء الإداري الفرنسي في نشأته, و الق بالخلفية التاريخية التي عرفها

  الحلر.خضع لها هذا القضاء, التي دفعت إلى إيجاد هذا 

                                                           
102Gilles Darcy, Michel Paillet, op,cit, p.224  
103I bide,p.224 

 .555 ص، سابق، مررع ريرى، العظيء عبد المنعء عبد 104
 .8 ص، ، 2006 الإسسندرية،. الحديث، الرامعي المستب الإدارى، اد الربري للتنفيذ الخا ة الإرراءات ، نريب ،الربلي ثابت 105
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غراره القاضي  ن مبدأ الحلر الذي فرضه القاضي الإداري في فرنسا خاصة على نفسه, وعلىإ -3
لا يجد أي تبرير, أو سند قانوني له, مما جعل المشرع والقضاء الإداري في فرنسا  ,سوريالإداري ال

 الإداري بتوجيه أوامره للإدارة. , تعطي الحق للقاضي106يتجاوله بنصوص صريحة

 
 أهم التوصيات: - انياً 
 على تعمل أنها في نأمل التي , التوصيات جملة منإدراع  ارتأينا إليها المتوصل النتائا لل في   

 ذلك المشروعية, مبدأ حماية بهدف هكل   ذلك خاصة, يسور ال و عامة, الإداري القضاء بأداء الارتقاء
 مبدأ على قائمة هي ما بقدر بتنفيذ الأحكام القضائية, لإدارةا أإللام بمبد فقط تتعلق تعد لم المسألة أن

 أجل ومن المشروعية, مبدأ وتدعيم العامة المصلحة لتحقيق والإدارة, والقاضي المشرع, بين التعاون
 :ارتأينا ذلك
, ما إن لم يكن حقيقياً لاسي  و  ومهما يكن السبب أو المبرر الذي تستند إليه الإدارة في النهاية, إنه -

 يجعل المحكوم له بحاجة ماسة لتدخل القضاء, لفرض هيبته على الإدارة لإخضاعها لحكم القانون, فإنه
لن يتحقق مالم يكن للقاضي الإداري  وهذا واسترجاع الحقوق منها, ه عليها مبدأ المشروعية,حت موما ي

لمفترض أن من او  .دونهمن لا معنى لقضائه  الذي من الوسائل ما يمك نه من تحقيق هذا الهدف,
تنادي به دولة القانون, بما في  لمبدأ المشروعية الذي تسارع الإدارة إلى الامت ال لحكم القانون, احتراماً 

تسارع به إلى إللام الأفراد تنفيذ ما  الذي هنفسالقدر ب ,داريةذلك تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام إ
عدم الامت ال لتنفيذ أحكام القضاء للقانون, و ن عدم احترام الإدارة لأ  يصدر لصالحها من تلك الأحكام,

 لقوة القانون, ولأحكامه القضائية. اً إهدار  يعدُّ 
ذلك أن تقييد سلطة القاضي  ,من القاضي الإداري للإدارة توجيه أوامر ضرورة التخلي عن حلر -

 مبدأ,هذا الت , و تنفيذ ما يصدره من أحكام و قرارات ضدها, تحفرض احترام القانون على الإدارة بصدد
والخضوع للأحكام و القرارات القضائية الإدارية,  حال دون تحقيق الفاعلية التي يستللمها تنفيذ القانون,

تنفيذ , لضمان إعلاء مبدأ المشروعية, و الأمر الذي أد  إلى تلايد أهمية توجيه القاضي أوامره للإدارة
عن هذا الحلر الذي فرضه على نفسه,  ىتخل  ت لذا بدأت خطوات القضاء الإداري.الأحكام القضائية 

 ., وعدم الأخذ به على إطلاقهبالتخفيف منه تدريجياً 

                                                           
أول مرى سلطة توريه أوامر للإدارى، بإربارها على القااي الإداري  ىعطالذي ا08/02/1995القانون الفرنسي ال ادر في  106

 .المشروعية، بما في ذلك تنفيذ أحساء القااء، واتخاذ سلوسيات معينة الامتثال لمبدأ
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 ,وتوصي الدراسة كذلك بأنه يكون من الملائم أن يتدخل القضاء الإداري السوري لحماية أحكامه -
التي ينعقد له  وضمان تنفيذه إذا استشعر بتعسف الإدارة وسوء نيتها في تنفيذ هذه الأحكام في الحالات

وذلك منعاً ؛ والتخلي عن السياسة الحالية التي مالال ينتهجها فيها الاختصاص بنلر إشكاليات التنفيذ,
قضائي مجلس لتحايل الخصوم والعمل على إللام الطرف المعتدي على جبر الضرر للطرف ابخر أسوةً ب

 . الدولة في فرنسا ومصر
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